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المقدمة 


الحمد لله واسع الفضل والحبات» والصلاة والسلام على رسوله الني الأمي 
المعدود Re‏ البريات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله و وبعد: 

فإن أعظم نعم الله - تعالى - علينا أن شرع لنا هذا الدين» ثم يسر لعلماء 
شرعه وسائل الاجتهاد والتجديد» فكان من أهم مهماتهم اليف في أحكام ما 
جد من قضايا في مجتمعاتهم» لتتقرر بذلك ملائمة أحكام الشريعة للتطورات 
الزمانية والاختلافات المكانية. 

وحيث رغب من القائمون على مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 
الكتابة في مضمون المحور الثاني من محاور الندوة التي يرعاها المركز» والموسومة 
ب(نو منهج علمي Jeol‏ لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة)» وهذا المحور يتعلق 
lg seta‏ ل ا في بیان حکم ا ا ا a‏ 
يتعلق JL‏ قاعدة عموم البلوى. 

فأجبتهم إلى ذلك رغبة في المساهمة في خدمة أهداف هذا المركز المتميز» والتى 
تعنى بخدمة الفقه الإسلامي وقضاياه المتجددة» مع الاهتمام بنتائج البحث في 
الوصول إلى النتائج الصادقة في ضوء الاستدلال الصحيح بالكتاب والسنة مع 
مراعاة ظروف الوقائع المستجدة والعوامل المؤثرة فيهاء وجعلت عنوان هذا 
البحث: (قاعدة عموم البلوى» وأثرها في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة - 
المعاملات المالية وفقه الأسرة أنموذجا). 

وتمثلت خطة البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتة: 

المبحث الأول: المقدمات التعريفية بعموم البلوى» وتحته ستة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة عموم البلوى. 
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المطلب الثاني: معرّفات عموم البلوى. 

المطلب الثالث: علاقة عموم البلوى بالمصطلحات ذات الصلة (العسر - 
الضرورة - الحاجة). 

المطلب الرابع: تقسيمات عموم البلوى. 

المطلب الخامس: الحكم بتحقق عموم البلوى وتعلقه بالمظنة لا بالمئنة. 

المطلب السادس: مرتبة عموم البلوى. 

المبحث الثاني: إعمال قاعدة عموم البلوى » وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأدلة على إعمال قاعدة عموم البلوى. 

المطلب الثاني: تعارض قاعدة عموم البلوى مع النص أو القواعد العامة. 

المطلب الثالث: خصائص قاعدة عموم البلوى في الاجتهاد الفقهي. 

المبحث الثالث: تطبيقات الاجتهاد في عموم البلوى على نماذج من القضايا 
الفقهية المعاصرة في المعاملات المالية وفقه الأسرة» وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عمليات الصرف العاجلة والآجلة. 

المطلب الثاني: المساهمة في الشركات المختلطة. 

المطلب الثالث: إنشاء بنوك الحليب الآدمي. 

ويقوم منهجي في البحث على العناية بتأصيل قاعدة عموم البلوى» وبيان 
متطلبات إعمالهاء مع الإجابة على جملةٍ من التساؤلات التى ترد على الأذهان 
عند تردد مصطلح عموم البلوى كمسأآلة تعارضه مع النص الشرعي أو القواعد 
العامة وخصائص هذه القاعدة في الاجتهاد الفقهي» وطرح بعض الأمثلة 
والتطبيقات المعاصرة لعموم البلوى» للنظر في وجوه استعمال هذا المصطلح في 
البحث الفقهي المعاصرء وما يرد عليه من ملحوظاتتيء ولتكون أمثلة لما عداها من 
ited oll‏ ى ad‏ آبوات الفقه» وني JS‏ ذلك ألتزم المنهج العلمي في 
التوثيق وعزو الآيات وتخريج الأحاديثء مراعيا الاختصار في كل ذلك ابتعادا 
عن الإطالة والإملال. 
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المبحث الأول 
المقدمات التعريفية بعموم البلوى 


المطلب الأول: حقيقة عموم البلوس: 

لفظ (عموم البلوى) مركب من لفظين كما هو ظاهر» فأما لفظ (عموم) فهو 
مصدر Hel dls Godly Ga pe‏ صحيحٌ يدل على الطول والعلو والكثرة '. 

وإذا كان كلّ من هذه المعاني يفيد الاستغراق في بابه فإن المعنى الثالث - أي 
الكثرة - يفيد الشمول» ولذلك نيل إن العامة الى هى خلاف الخاصة إنغا سمي 
بذلك لأنها تُعَمٌ بالشرء أي يشملهاء يقال ع الشيء بعد عو Jot BL‏ 
الجماعة» ويقال عمّهم بالعطية إذا شملهم؛ وعمٌ المطر البلاد إذا شملهاء وعم 
الأمرُ إذا أصاب القوم أجمعين» وعم الشيء بالناس إذا بلغ المواضع كلهاء ويُطلق 
على القحط العام العامة أو العَمامة ؛ لأنه يشمل في وقوعه الجميع . 

وأما لفظ (البلوى) فهو مصدر بلاء يبلو» أو يبليء والباء واللام والواو أو 
الياء أصلان أحدهما: إخلاق الشيء. والثاني: نوعٌ من الاختبار» ويُحمل عليه 
الإخبار أيضا ". 

ومعنى إخلاق الشيء لازم من المعنى الثاني الذي هو الاختبار» ولذا يقول 
الراغب الأصفهاني: يُقال: بلى الثوب يلىّ وبّلاء» أي خلِق... وبلوته اختبرته» 
abs‏ أخلقته من كثرة اختباري له“. 


” 


.)٠١ /٤( انظر: مقاييس اللغة» مادة عم‎ ١ 

۲ انظر: مقاييس اللغة» مادة عم (5/ 15)» و لسان العربء مادة عمم »)۳۲١ /٠١(‏ و الصحاح» مادة 
عمم (19197/6). 

۳ انظر: مقاییس اللغة» مادة بلوی (۲۹۲/۱). 

CV 52) المفردات في غريب القرآن‎ ٤ 
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وبالالتفات إلى معنى الاختبار شرعاً نجد أنه يتحقق بالتكليف بما فيه مشقة: 
ولذا يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: #إونبلوكم بالشر ay‏ فتنة 4 : 
oY edu /‏ يتحقق إلا مع التكليف. » فالآية ذال فا حول التكليف"' 

Lin sory Of te gy CHISSI je Glo lle ob Gel ded ots by 
الإطلاق ينحصر في وجهين:‎ 

أحدهما: أن التكاليف يتحقق بها الاختبار» وبذا فإن لفظ (البلوى) يطلق 
على ما يتحقق به أو على وسيلتة» التي هي التكليف. 

ثانيهما: أن التكاليف تنضمن مشاق على المكلفينء ولا شك أن الاختبار 
الى هومن فان pants (GN)‏ رعا من اة 

وتأمل واقع استعمالات لفظ (البلوى) في نصوص الشرع يتضح منه أن أثره 
قد يكون واقعا بالفعل أو متوقع الوقوع؛ وقد يكون بدنيا أو نفسياء كما قد يكون 
مختصا بفردٍ معين» أو حال معينة» وقد يتعدى إلى أفرادٍ كثيرين أو أحوال متنوعةٍ. 

وإذا رر سا ن المعنى اللغوي المناسب للفظ (عموم البلوى) مركياً 
لحر ا 

وإذا أردنا البحث عن تعريفب ه لمصطلح (عموم البلوى) في الاصطلاح 
الشرعي فإننا سنقف أمام شح معرفي في هذا الجانب جك قله التعرضن لتحديد 
المراد بهذا المصطلح من العلماء clade» Les odes‏ ومن تعرض لتحديد 
حقيقة حقيقة (عموم البلوى) اقتصر على الجانب الذي يوضح حقيقته في محل إيراده 
فحسب» E‏ وآن آثر (عموم البلوى) يتصل بمختلف آبواب الفقه ومسائله» 
وجملة من مسائل أصول الفقه '. 








.)١159/75( التفسير الكبير‎ ١ 

۲ تركزت تعريفات الفقهاء لعموم البلوى على إبراز أثره في جانب تحقق المشقة بعسر الاحتراز أو 
الاستغناء وما يستتبعه ذلك من التأثير في جلب التيسير. وتركزت تعريفات الأصوليين لعموم 
البلوى على إبراز أثره في اشتهار حكم الحادثة وانتشاره وشيوعه؛ وما يستتبعه ذلك من التأثير في 
نقل حكمها. 
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والذي يتقرر في المراد ب(عموم البلوى) في الاصطلاح الشرعي بعد التأمل في 
مواضع وروده على ألسنة العلماء والباحثين لا يبعد عن المراد به في المعنى 
اللغوي الذي تقدم بحثه» وأجمع عبارةٍ نراها في بيان حقيقة (عموم البلوى) في هذا 
المقام أن يقال هو: شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكليف بها بحيث يعسر 
الاحتراز منها أو الاستغناء عنها. 

وبناءً عليه يكون المراد بما تعم به البلوى: الحادثة التى يعسر الاحتراز منها أو 
Age oleate!‏ 

المطلب الثاني: معرّفات عموم البلوى: 

من خلال تأمل موارد إعمال (عموم البلوى) في أحكام الفقه فإنه يمكن 
القول بطريق استقرائي: إن هناك جملة من الأمارات التى يتحقق عندها عموم 
البلوى» فيكون مظنة للتأثير في أحكام التيسير والتخفيف. وهي: 

الأمارة الأولى: عسر التخلص من الشيء في ذاته. 

والمقصود بهذه الأمارة صعوبة دفع الأمر والتخلص منه للقيام بالفعل 
المكلف به . 

ومن أمثلته: عسر التخلص من طين الشوارع» ما يعسر معه الاحتراز من 
النجاسة الغالبة فيه» عسر التخلص من الجهل بما بداخل بعض المبيعات كالبيض 
والبطيخ والرمان في قشرهاء وعسر التخلص من الخطأ في الاجتهاد. 

الأمارة الثانية: تكرار الشيء وتجدد وقوعه. 

ومن أمثلة هذه الأمارة: تكرر مس المصحف من الصبيان للتعلم» وتكرر 
وقوع اليمين من المكلف» وتكرر النوم » وتكرر الحيض للمرأة. 

الأمارة الثالثة: شيوع وقوع الشيء وانتشاره. 

ومن أمثلة هذه الأمارة: شيوع اختلاط بعض الحيوانات بالناس وانتشار ذلك 
كالهرة والحمار والفأرة» وشيوع ملابسة الصبيان لأمهاتهم مع ما يصيبهن من 
أفواههم من القيء» وشيوع إغلاق المساجد في الأزمان المتأخرة. 
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الأمارة الرابعة: امتداد زمن وقوع الشيء. 

ومن أمثلة هذه الأمارة: امتداد زمن وقوع النفاس» وامتداد زمن وقوع 
الاستحاضة» وامتداد زمن وقوع الاسترقاق. 

الأمارة الخامسة: ندرة الشيء وقلته. 

ومن أمثلة هذه الأمارة: الأثر القليل للنجاسة» كالبول الذي يترشش على 
الثوب» وأثر الاستجمارء وأثر دخان النجاسة» والتفاضل اليسير في المراطلة 
الكثيرة» والمبحث اليسير بين الإيجاب والقبول في التكاح. 

المطلب الثالث: علاقة عموم البلوى بالألفاظ ذات الصلة: 

إن المتأمل لواقع إعمال عموم البلوى في القضايا الفقهية ليجد أن ل(عموم 
البلوى) اتضالا وثيقا ين ladles Ble‏ آذ شتهرت على ألسنة الفقهاء في مقام 
التعليل للقضايا التي تعم بها البلوى» ومن هذه الألفاظ: 

أولاً: (العسر): 

ارتبط لفظ (العسر) بلفظ (عموم البلوى) ني الاستعمال الفقهي بشكل 
متكرر على سبيل العطفه إذ يقال (العسر وعموم البلوى)» وظاهر E‏ 
Legg of cael‏ ذرقا كل فى آذ (العس) ميل الخصوصية ل ماه نيف إنه 
لا يدل على الشمول الذي يدل عليه لفظ (عموم البلوى)» ولذا يكون عطفهما 
قل ما اا 

وهذا التفريق بين اللفظين مب على النظر إلى ظاهر اللفظء وأما من حيث 
الحقيقة والإعمال فإنا نجد أن (العسر) يمثل جزءاً من حقيقة (عموم البلوى) ؛ إذ 
إن عسر الاحتراز أو عسر الاستغناء قيدٌ في الحقيقة الشرعية ل(عموم البلوى) كما 
تقدم» ولذا فإن العطف بين اللفظين الذي اشتهر على ألسنة الفقهاء محمول على 
عطف الشيء على جزء حقيقته ؛ لإبراز ذلك الجزء» ولفت النظر إلى محل التأثير 


فينه. 


4 
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ثانياً: (الحاجة): 

Les‏ ما عبّر الفقهاء في تفسير معنى (عموم البلوى) ب(الحاجة الماسة) أو 
(مسيس الحاجة)» وهذا يفيد في ظاهره أن (عموم البلوى) يتحقق به أعلى 
درجات الاحتياج ؛ إذ لم يفسر (عموم البلوى) ب(الحاجة) فحسبء. بل eas‏ 
الحاجة بكونها ماسة» ولذا فإن مفاد هذا التفسير اعتبار (عموم البلوى) درجة من 
درجات الحاجة التي هي: الحالة التي يحصل فيها الافتقار إلى الشيء افتقارا لا 
يصل إلى حد الحهلاك أو خشيته. 

وبناءً على هذا التمهيد فإن (عموم البلوى) يتداخل مع (الحاجة) بعموم 
وخصوص وجهي يتمثل في أن (عموم البلوى) يمثل أعلى درجات الاحتياج» 
Cots ELEM‏ من غير طريق (عموم البلوى). 

ولذا فإن الحاجة هي المقدار المتعين في ميزان المشقة في (عموم البلوى). 
ويتعين في هذه ال حالة أن تُجرى شروط إعمال الحاجة وأحكام ثبوتها على المشقة 
المتحققة عن طريق هذا السبب. 

ثالثاً: (الضرورة): 

الضرورة كالحاجة في كونها من الآلفاظ الى فسّر بها بعض العلماء معنى 
(عموم البلوى)ء والضرورة تعني في الاصطلاح الفقهي: UL!‏ التي يترتب عليها 
فوات أمر ضروري من ضرورات الشريعة أو اختلاله '. 

فحيثما ترتب على الأمر فوات أمر ضروري أو اختلاله على سبيل القطع أو 
غلبة الظن فإن هذه تعد حالة ضرورة. 

وبتأمل كلام العلماء في تعليلات أحكام الفروع أو في أحكام الضرورة أو 
عموم البلوى نلحظ أن بعضهم قد يعلل للحكم في بعض المسائل الفرعية 
بالضرورة» ويصرح في السياق نفسه أن تلك المسألة من قبيل عموم البلوى» ومن 


١‏ المقصود ضرورات الشريعة الخمس أو الست (الدين» والنفس» والعقل» والعرض. والمال» والنسل) 
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ذلك وصفٌ شيخ الإسلام ابن تيمية لاضطرار الحائض إلى السفر مع جماعةٍ بعد 
الحج بأنها من المسائل التى عمت بها البلوى» وكذا فعل ابن القيم في تعليل 
الا ا 

ومنه أن ابن فرحون قد عقد باباً في كتابه (تبصرة الحكام) للكلام عن القضاء 
كنيافة غين الخدول للشزورة.ومته اغنطرار القضاة إل قول شهادات السياق 
في حال غلبة الفسق على أحوال الناس» أو اضطرار الناس إلى قبوها والعمل بها 
في حال كون القضاة ة والشهود من الفسًاق» وعلّل لتلك الأحكام بعموم البلوى". 

a ae Ee لماعي‎ Sela aad 
فیا‎ Lily ayy pall sod gil ONL oy 

والذي يلحظ في حال الضرورة أنها تؤدي إلى أعلى حالات الإلجاء لدفع أمر 
ما أو لجحلبه» ولذا فإن (الضرورة) إذا تداخلت مع (عموم البلوى) بأن ترتب على 
عسر a‏ اي اد ee‏ الاستغناء عله فوات أمر رود من 
عموم البلوى مع الضرورة isk iy‏ التيسير عما oe‏ لو كانت 
oe cee‏ )24 و واحدة» وهي النتيجة التي يؤكدها النظر في 

eee 
بل تكون الضرورة العامة حينئذٍ شبهة دارئة للحد عمن اضطر إلى سرقة طعام‎ 








.)١١/۳( وإعلام الموقعين‎ ء)۲٠١‎ /۲١( انظر: مجموع الفتاوى‎ ١ 
؟ انظر: (ص19١) من كتاب تبصرة الحكام.‎ 
انظر: نظرية الضرورة الشرعية (ص77).‎ : 
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غيره في حال تلك الضرورة '. 

ومن شواهد ذلك في التفريع الفقهي: ما إذا عم الحرام قطرأء بحيث لا يوجد 
فيه حلال إلا نادراء فإن جواز تناول الحرم لا يقتصر على قدر الضرورة» بل يجوز 
استعمال ما يحتاج إليه الإنسان» دون التبسط الذي يكون في حال الحلال '. 

كما آنه إذا كانت الضرورة سثمرة tal col‏ زمانها» يحيث عمت بها البلوئ 
فقد قيل: إن الشّبع يجوز في حال أكل الميتة من المضطر . 

وتأسيساً على ما تقدم فإنه يمكن القول: إن (الضرورة) قد تتداخل مع 
(عموم البلوى) فتبلغ به أعلى درجات الاحتياج» ويتعاضد Crd! ST dee‏ 
على النحو المتقدم. 

المطلب الرابع: أقسام عموم البلوى: 

ينقسم (عموم البلوى) أقساماً متعددة باعتبارات مختلفة: 

التقسيم الأو ل: أقسام عموم البلوى باعتبار ذاته: 

وينقسم عموم البلوى بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعذر الانفكاك منه. 

وهذا يعني أن الحادثة التي تعم بها البلوى ما لا يمكن الانفكاك منه في العادة. 

ومن أمثلته: الأخذ بالظن بالنسبة للمكلف سواءً أكان مجتهدا أم عاميا. 

القسم الثاني: ما يعسر الانفكاك منه. 

وهذا يعنى أن تكون الحادثة التى تعم بها البلوى مما يمكن الانفكاك منه 
ولكن بجهدٍ ومشقةٍ زائدين عن المعتاد» وهذا هو الأكثر في وقائع عموم البلوى. 


١‏ انظر: المحلى (۳۷۹/۱۳)» والمغنى .)577/1١7( CYVA/A)‏ وما ورد عن عمر 4ه أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 157) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۲۷). 

۲ انظر: المتثور في القواعد (۲/ »)۳١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص74١).‏ 

۳ انظر: المغنی (۱۳/ .)۳۳١١‏ 
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ومن أمثلته: دخول غربلة الدقيق أو الغبار إلى حلق الصائم.‎ 
التقسيم الثاني: أقسام عموم البلوى باعتبار أثره:‎ 
وينقسم عموم البلوى بهذا الاعتبار إلى قسمين:‎ 
القسم الأول: ما يعسر الاحتراز منه.‎ 
أن تكون الحادثة التي تعم بها البلوى مما يقع بغير اختيار من المكلف.‎ gay 
مع طلبه دفعها.‎ 
ومن أمثلته: الاستحاضة للمرأة وسلس البول» ونحوهما.‎ 
القسم الثاني: ما يعسر الاستغناء عنه.‎ 
وهو أن تكون الحادثة التي تعم بها البلوى مما يقع باختيار من المكلف. مع‎ 
ومن أمثلته: التعامل بعقد الاستصناع والسَلّم ونخوهما.‎ 
التقسيم الثالث: أقسام عموم البلوى باعتبار متعلقه:‎ 





وينقسم عموم البلوى بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعلق بأفعال المكلفين. 

ويعنى أن يكون الحكم بتحقق عموم البلوى في الحادثة مرتبطا بالنظر إلى 
الأفعال الصادرة المكلفين. 
المكلف عنها من إجارةٍ ووكالة أو إعارةٍ أو قرض ونحوها. 

القسم الثاني: ما يتعلق بالأحوال. 

ويعنى أن يكون الحكم بتحقق عموم البلوى في الحادثة مرتبطا بالنظر إلى 
الأحوال العارضة للمكلفين» سواءٌ أكانت متعلقة بذاته ما ينفك عنه كالنوم 
والحيض» أو ما لا ينفك عنه إذا عرض له ككبر السن وبعض الأمراض الت لا 
يرجى برؤهاء أم غير متعلقةٍ بذاته المطر والوحل وطين الشوارع. 
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التقسيم الرابع: أقسام عموم البلوى باعتبار استقلاله في التأثير وعدمه: 
وينقسم عموم البلوى بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يستقل بالتأثير في الحكم. 

ويعني أن يكون عموم البلوى هو مناط الحكم دون ما سواه. 

والأصل في هذا القسم أن يكون في مرتبة الحاجة. 

القسم الثاني: ما لا يستقل بالتأثير في الحكم. 

ويعنى أن يتعاضد عموم البلوى مع وصفم آخر ليكونا مناط الحكم المؤثر 


وهذا القسم يتعاضد فيه عموم البلوى مع الضرورة كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. 

التقسيم الخامس: أقسام عموم البلوى باعتبار تعلقه بالأفراد: 

وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعلق بفردٍ واحدٍ. 

وهذا يعنى أن يكون عموم البلوى متعلقا بفردٍ واحدٍ في عموم أحواله. 

ومن أمثلته: السلسء والجرح الذي لا يرقأ دمه. ففي الغالب أن مثله مما 
يتعلق بالأفراد. 
أو بعموم الأمة في عموم أحواهم. 

ومن أمثلته: الحاجة إلى التعامل بالإجارة أو بالاستصناع. 
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المظنة - بكسر الظاء - هي الموضع الذي يُظن فيه تحقتق الشيء ٠‏ والمراد بها 
هنا لا يبعد عن هذا ؛ إذ يراد بها: الأمر الظاهر الذي يغلب على الظن من ربط 
الحكم به تحقق الحكمة أو المصلحة المقصودة من تشريع الحكم . 

وقد يُعبّر عن المظنة بالأمر الظاهرء وقد يُعبّر عنها بمناط الحكمء أو علته 
ولذلك شاع في لسان الفقهاء إطلاق العلة على المظنة . 

فيقابل للظنة: اللثة» وق العلامة TI‏ على ol ly clade etl Gad‏ بها 
هنا: حقيقة الحكمةء أو المصلحة المقصودة من تشريع الحكم» وقد يعبر عن المئنة 
بالحقيقة» وباليقين» وبالأمر الباطن أو الخفي . 

فمثلا: الحكمة من إباحة الصلاة مع ملابسة طين الشوارع دون الأمر بغسله 
هي دفع الحرج والمشقة» وهذا هو ما يُطلق عليه المثنةء ومناط الحكم وعلته هنا 
عموم الابتلاء بملابسة طين الشوارع؛ وهذا هو ما يُطلق عليه المظنة» فعموم 
الابتلاء بملابسة طين الشوارع مظنة لتحقق الحرج والمشقة المطلوب دفعها في حال 
الصلاة. 

وإذا تقرر هذا فإنا نجد في مواطن كثيرة أن الشرع قد علق الحكم على المظنة 
فأعطاها منزلة المئنة'» آي: أنه أقام الأمر الظاهر مقام المقصود من شرع الحكم 
حقيقة» فعلق الحكم عليه» وربطه به. 








.)١١5 /١( انظر: الذخيرة (١/١۲۲)ء والمصباح النير (ص٠٠٠)ء مادة(ظنن)ء ونهاية الحتاج‎ ١ 

۲ انظر: بيان المختصر (۳/ ۲۷)». والبحر الحيط )0/ AVVO‏ 

۳ انظر: البحر الحيط (VV0/0)‏ 

٤‏ انظر: لسان العرب (۱۳/ ۲۸۰۲۹) مادة (آنن)ء والنهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ ۲۹۰) مادة 
(gb)‏ 

٥‏ انظر: gall‏ (١/١۲۷)ء‏ وإعلام الموقعين (۲/ ۸۹)ء ونهاية الحتاج (١٠٤١١٤۹ /١(‏ وكشاف القناع 
)1/ £0 1( ومطالب أولى النهى .)١158/١(‏ 

فاك ا O‏ 
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والذي يظهر من تأمل هذه المواطن أن هذا مب على سب واحدِء وهو دفع 
ا حرج والضرورة» ولذلك قيل:' إنما اعثّبرت المظنة للتسهيل.". وذلك الدفع وهذا 
التسهيل إنما كان لأجل عدم انضباط المئنة وهي هنا المشقة والحرجء أي أنها 








a a eee‏ شخص إلى آخرء ولو كان ذلك مع 
ظهورها وعدم خفائها . 

على أنه يُشترط لتعليق الحكم على عموم البلوى الذي هو مظنة المشقة 
والحرج الشروط الآتية: 

الشرط الأول: أن يكون عموم البلوى مظنة معتبرة. 

ويحصل اعتباره في حالتين: 


الحالة الأولى: أن يكون عموم البلوى متحققاً بالفعل لا متوهماء ومثال هذا: 
أن أن لمس المرأة بشهوةٍ تعم به البلوى فيكون مظنة لخروج المذي. Ge.‏ 
الوضوء بذلك ؛ إذ إنه يُلتذ بلمس المرأة غالبا فيحصل الإمذاء في الغالب” . لكن 


Z 


اشع فطع مو الوا أو شعرهاء أو سنهاء أو ظفرهاء المنفصل 
ا د ؛ لأن المظنة هنا منتفية ؛ إذ لا تعم البلوى 
UE UL‏ 


الحالة الثانية: أن يكون عموم البلوى الذي هو المظنة legis‏ دائماً أو غالبا 
للمئنة التي هي المشقة '» وينبي على هذا أنه لو كانت المظنة غير ملزومةٍ دائماً أو 


.)١١۳ /١( البحر الحيط‎ ١ 

.)110 /7( انظر: الإحكام للآمدي (5/ 47)» والفروق‎ Y 

.)۸٩ /۲( وإعلام الموقعين‎ ء)٠٠٠١‎ /١( انظر: الذخيرة‎ ٣ 

. )٥۷/١( انظر: أسنى المطالب‎ ٤ 

ه وقد يُعبّر عن هذا الشرط بأن تكون المظنة سالمة من الكسرء والكسر في اصطلاح الأصوليين هو: 
تخلف الحكم المعلّل عن معنى العلة التي هي الحكمة المقصودة من الحكم. 

ومعنى ذلك هنا: أن لا تخر- ج المظنة عن كونها مظنة لحكمة الحكم» وذلك أنه إذا تخلف الحكم المعلّل 
عن معنى العلة - وهي الحكمة المقصودة من ا حكم ويُعبّر عنها هنا بالمئنة - في جزئية من الجزئيات 
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غالباً فإن ذلك لا يوجب إعمال المظنة ؛ لأن مجرد الوقوع أحياناً أمرٌ Sabi‏ والنادر 
لا يلتفت إليه. 

ولذلك فإن الني بل أجاب السائل الذي سأله: أيصلي في الثوب الذي أتى 
فيه أهله ؟ بقوله: (نعم» إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله)'» فإن الثوب الذي يُجامع 
فيه أهله تما تعم به البلوى في تلك الأزمان» فيكون مظنة لملابسة النجاسة» ولكن 
البي 88 )14 J}‏ ترك العمل بالمظنة اي الل بس 
مرا لازماً للمظنة التي هي کون الثوب ما جامع فيه" . 

الشرط الثاني: أن لا يكون المقام مما تعتبر فيه الضرورة. 

فن كان كذلك فإنه لا GL‏ الحكم على عموم البلوى ؛ لأن الضرورة أمرٌ 
معبَّبرٌ بوجود حقيقته '. 

ومثال هذا: أن المحرمات لا تباح إلا عند الاضطرار إليها في الحضر والسفر 
على حدٍ سواء» مع أن السفر - في الزمن القديم - مظنة لعموم البلوى بانعدام 
الطعام الحلال فيه» لكن الضرورة أمرّ معتيرٌ بوجود حقيقته» لا يكتفى فيه ALLL‏ 
فلا يُباح المْحرّم من الطعام في السفر إلا في حال تحقق الضرورة . 

الشرط الثالث: أن يكون وجود المثنة الخفية كثيراً غالباً *» وهذا الشرط 
ill (glen‏ الخفية دون الظاهرة ؛ وذلك أن غلبة وقوع الشيء وكثرته مما يدعو 





فإن العلة التى هي المظنة تكون منكسرة وحيئئلٍ لا تقام مقام المثنة» ولا يصح بناء الحكم عليها في 
هذه الحزئيات. 

١‏ أخرجه أحمدفي مسنده )0/ (CAV‏ وابن ماجة في ستنه »)18٠١ /١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
556 ©, وابن حبان في صحيحه »23١701١7/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(؟/ ١6‏ ). 

” انظر: نيل الأوطار .)١١١/۲(‏ 

۳ انظر: المغنی (۱۳/ .)۳۳۲١۳۳۳‏ 

CV VV/E) انظر: المغنى (1/ 300 ). والفروق‎ ٤ 

ه انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۸۹). 
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إلى تعليق الحكم به» فلما كان خفياً يعسر الاطلاع عليه أو يتعذر فإن التسهيل في 
ذلك يكون بتعليق الحكم بالمظنة. 

ومثال هذا: أن خروج المذي يكثر وقوعه في حال الوطء أو مقدماته» وهو مما 
لا يُشعر به في هذه الحال» فلما غلب وخفي أقيمت الحال التي يُظن خروجه فيها 
مقام خروجه حقيقة» كما في حال مس الذكر » وهو مما تعم به البلوى ؛ فإن مس 
الذكر ما يتكرر وقوعه» ومسه ا ال وهو في مظنة الانتشار غالبا وهذا 
الانتشار الصادر عن المس في مظنة خروج المذي» فيعلق الحكم على المظنة) 
ويحكم بتحقق الحدث» ولزوم الوضوء في هذه الحال . 

J Lf‏ كانت Gall aad‏ غا يرجد نادرا فإنه لا olga + Yad) cael‏ وسال 
هذا: أن خروج المذي يندر في غير الحال السابقة» ولذلك فإنه لا يحكم بتحققه في 
حال سن عضو من أعضاء البدن غر الذكر ولو عدت :يه البلوي + Hell SUG OY‏ 


عو 








تما يوجد نادرا في هذه الحال . 

المطلب السادس: مرتبة عموم البلوى: 

ا و مرت التاجالتم وقد تار معنا في المطلب السابق أن 
عموم البلوى يعد مظنة للمشقة» وإذا تقرر هذا فإنه متى عُلَقَ حكم التيسير على 
مظنته» وهي عموم البلوى. فإن الحكم في هذه الحال يدور ف “bl!‏ وجودا 
Tete‏ ومتى تحقق ذلك فإن وجود المثنة -التي هي المشقة - حشقة لا بعر 
ومن القواعد المتعقلة بالحاجة (أن ما nal‏ للحاجة العامة لم تعتبر فيه حقيقة 
الحاجة) . 


ANA IY) انظ القضيرة 0098100 وإغلام اللرقنين‎ ١ 

۲ انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۸۸). 

۳ انظر: المغنى .)٤١٤/6(‏ 

opel BN Mla CVA ye) gl aly SI IS eats CVA) cals اظ‎ ١ 
: و‎ 

(VO /V) abl انظر:‎ 5 
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فعلى سبيل المثال: فإن لمس المرأة مما تعم به بلوى الزوج» واللمس مظنة 
للانتشار» والانتشار مظنة لخروج المذي “ell p gil‏ فیحکم بانتقاض الوضوء 
e‏ ي حقيقة ؛ لأنه متى le SLI gle‏ المظنة فإنه لا يُعتبر وجود 
المئنة حقيقة 

595 عموم البلوى في مرتبة الاحتياج» فإن من المهم التأكيد على أن 
الحكم بتحقق بتحقق الحاجة يعد أمراً فيه شيءٌ من ال وا و ا ن 
الضرورة ؛ فضبط تحقق الضرورة يعد أمراً أسهل من ضبط تحقق الحاجة ؛ نظراً 
لكون الاضطرار يمثل أعلى درجات الاحتياج". 

وأما الحاجة فلكونها أخف وطثاً » وأقل عنتاً من الضرورة» فإن ضبطها يعد 
انوا يها ؛ نظراً لدنوها عن درجة الضرورة» مع كون الحاجة أمراً باطناء وقد 
صصح إمام الحرمين بصعوبة ضبط الحاجة» وأن غاية ما في الأمر هو التقريب» 
فقال: edly --. a ys BY cogs ad eG‏ من الممكن. Sb OF‏ 
Babe‏ عن الحاجة تضبطها ضبط التمييز والتخصيص ... ولكن أقصى الإمكان 
في ذلك من البيان تقريبٌ وحسنٌ ترتيب يُنْبّهِ على الغرض. " 

ومع هذا الكلام السديد لإمام الحرمين إلا أنه لما جاء لضبط الحاجة ele‏ 
بلفظر مھم A Key‏ عما أراده من التقريب» حيث خلص إلى أن معناهاة دفع 
الضراق وامتمرار الناس على ell Le‏ قواى' “.في قال ' والضران الذي ذكرناه 
في أدراج الكلام عنينا به: ما يتوقع من فساد البنية» أو ضعفي يصد عن التصرف 
والتقلب في أمور المعاش . 








j 


والذي يظهر أن تمبيز الحاجة بوصفي دقيق أمرٌ 4 Gane‏ وأكثر ما يقال في 


AV +Agge) dagiidl Jail tll ال اترا التكلية‎ ١ 

۲ انظر: الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي (ص١١).‏ 
* الغياثى (ص١517/91:»58).‏ 

(EMEA 2) الغیاٹی‎ ٤ 

(LAY 2) tall 0 
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الحاجة كما تقدم: bel:‏ الحالة التي fat‏ فيها الافتقار إل te y i tas sgl‏ 


١ 


إلى حد الحلاك أو خشيته : 


ثم إن الحكم بتحقق هذا الافتقار el‏ فيه عسرٌ أيضاً ؛ نظراً لكونه من الأمور 

الباطنة التي يصعب الوقوف على حقيقتهاء ولذلك فإن دفع هذا العسر بضبط 
الحاجة يلجأ فيه إلى إقامة الدليل مقام المدلول» فإن الأمر إذا كان مما لا يظهر 
للعيان فإن سببه الظاهر يقوم بالدلالة على 9 > 60d‏ استدلالاً بالدلائل الخارجية 
الظاهرة على الأمور الباطنة التي يصعب الاطلاع عليها. 

eos‏ فإنه يكتفى في الحكم بتحقق الحاجة أن يتحقق دليلها وهو عموم 
البلوى هناء بحيث يكون الوقوف على دليل الحاجة ضابطا لتحقق الحاجة نفسهاء 
ومما قمّده العلماء في هذا المقام: (إقامة دليل الحاجة مقام الحاجة نفسها)" 

والمقصود بدليل الحاجة في هذا المقام: الأمارة التي يدل وجودها على وجود 
الحاجة في غالب الحال» سواءٌ lee ot Gaya ta alt‏ بدني على isl‏ 
وجودها فيه» أو عملاً صادراً عن المكلفين يدل على تحقق احتياجهم. 

ومثال هذا: أن الطلاق مشروعٌ عند الحاجة إليه فيما إذا لم يتم التوافق بين 
الزوجين لقا وهذه الحاجة BLL Gal‏ يعسر الاطلاع عليه» ولذلك أقيم دليل 
الحاجة مقام الحاجة نفسهاء ودليل الحاجة هنا هو عموم البلوى بالنفرة بين 
الزوجين في زمن الطهر. 








١‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )۳٤/١(‏ المادة رقم (۲۲)ء والمدخل الفقهي العام 
(1/ 4۹۷)» ونظرية الضرورة الشرعية (ص۲۷۳)ء والضرورة والحاجة وأثرهمافي التشريع 
الإسلامى (ص۲۱). 

؟ انظرة بدائع الصتائع (4:/6): واشداية مع ق القدير (/ 0۳۲۸۴١۹‏ وأصرل الزدوي مع 
کشف الأسرار »)۳۳١ /٤(‏ والتبيين (۲/ VV‏ وفتح القدیر (۳/ ۳۲۸۰۳۲۹)»ء والعناية بهامش 
فتح القدیر (۳/ ۳۲۸۰۳۲۹)ء وفتح الغفار (۳/ .)۸١‏ 
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فى إن ينيقي of Uf eel‏ ی ای رانم SV Ula! tela‏ 
e ohn‏ 
بعض العلماء هنا: أن (الحاجة العامة إذا وجدت )225 ثبتت الحكم في حق من ليست 
له حاجة)'» وهذا يرجع إلى ما يمكن عده قافدة محري Neos‏ 
الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها)"' 
ومن أمثلة هذا ما يأتي: 
-١‏ أن التعامل بعقد السّلم مما تعم به البلوى فتشتد الحاجة إليه» وقد ثبتت 
eae a ET‏ ل ا 
o ab‏ 
- أن الاستناد إلى جدار الجار أو وضع الخشب عليه قد تعم به البلوى 
وتشتد الحاجة إليه» وقد ثبتت مشروعية ذلك إذا لم يضر بجاره» » ولو أنه كان به 
غنية عن وضع خشبه عليه لإمكان وضعه على غيره؛ فقد قيل بمشروعية الانتفاع 
بجدار الجار في هذه الحالة أيضا ؛ لأن ما أببح للحاجة العامة لم تعتير فيه حقيقة 
الحاجة *. 
والذي بظهس أن مأخذ هذه المسألة يرجع إلى قاعدةٍ أصولية مفادها: 


(أن الحكم إذا عل بعلةٍ غالبةٍ اكثفي بغلبتها عن تتبعها في كل صورةٍ صورة)*؛ 
وذلك أن الاحتياج المي على عموم البلوى يعد علة غالبة» فيُكتفى بغلبتها عن 
التحقق من وجودها لكل فردٍ من الآفراد. 





1 انظره الف و 01 

؟ انظ شر سني (YANN) cual YI‏ 
#انظر: المنى /V) CEP)‏ 0( 
/V) gall : il §‏ 0( 
0 انظر: الإتقان والإحكام (۱/ ۲۸۰). 
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المبحث الثاني 
إعمال قاعدة عموم البلوى 


المطلب الأول: الأدلة على إعمال قاعدة عموم البلوى: 

لم يرد في نصوص الشرع ما يدل صراحة على اعتبار عموم البلوى سبباً في 
التيسير» وإنما وردت مجموعة من النصوص والوقائع التي يظهر أن علل أحكامها 
قد الفت فيها إلى عموم البلوى بالمعنى الذي قررناه لهذا السبب» ومن ذلك ما 

-١‏ قوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين م 
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مراتي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتت لكم ليس عليكم ولا 
Tle pele‏ بعدهنّ طوافون عليكم بعضكم على بعض... # [النور /0]. 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب على العبيد والأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم أن يستأذنوا على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي 
تقتضي عادة الناس الانكشاف فيهاء ثم أباح الله تعالى لمؤلاء الدخول من 
غير أن يستأذنوا وإن كان أهل البيت متبذلين» والعلة في هذه الإباحة بينها 
الله تعالى بقوله: #طوافون عليكم بعضكم من بعض* أي أنه يحصل 
الاختلاط الذي يتعذر معه الاحترازء (fo lag‏ على اعتبار عموم البلوى 
بالشيء سببا في التيسير. 

-١‏ قوله تعالى: #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةٍ وأن يستعففن خير لحن والله 
سميع عليم* [النور١٠‏ ]. 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح للعجائز اللاتي قعدن عن التصرف من 
كبر السن ولم يعد للرجال فيهن رغبة أن يضعن عنهن بعض ما كن يتسترن 
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]| هو١‏ 
به دون أن يتعرضن بالزينة التي تدعو إلى النظر إليهن» ولاشك أن كبر السن 
تما تعم به بلوى المرء ويتعذر احترازه منه. وهذا دليل على أن من وقع في أمر 
تعم به البلوى فإنه يترخص با يناسب طبيعة الواقعة. 

ررك حا ل سير رن وات - رضي الله عنهما - أن آبا قتادة له 
jes‏ علا فكت 4 رفا فاته رب هه لأف VG:‏ 
حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآنى أنظر» فقال: أتعجبين يا ابنة أخى» 
Hes‏ قي قال إن وسو الله BE‏ ا کی st Gath‏ 
الطوافين عليكم والطوافات» . 
ووجه الدلالة: أن gil‏ ا اعتبر شيوع الابتلاء بملابسة الهرة - حينما 
وصفها بالطواف — al‏ | يستدعي التخفيف: فلا يقال بنجاسة ما تلابسه. 
فإن قيل بنجاسة عين الهرة فالتيسير في هذا الأمر ظاهرٌء وإن قيل بعد نجاستها 
- كما هو ظاهر الحديث - فمعلوةٌ أن المرة تأكل الفئران والحشرات وأنواع 
coke US ptt Lad oll aed gly coll 05 od ded‏ اکان 

- ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت الكلاب تبول» وتُقبل 
lB cereal SB ail Spey LS pl‏ يكرتو برشوة شيعا من ذلك '. 
ووجه الدلالة منه: أن الني 44 اعتبر شيوع الابتلاء بملابسة تلك الكللاب 
أمراً يُخفف عنده فلم يأمر الصحابة ## برش شيل ليع على De‏ 
كه فل هذا على اعساو عر البلوق سيا اليس 

4- ما ورد عن أبي سعيدٍ الخدري 5ه أن الي 45 سئل عن الحياض التي بين 
مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحمُر» وعن الطهارة منها؟ فقال : ها 


CMe) Well GUL ae et ١‏ واحد. فى cde‏ )0/ :078 وابودازد فى سهد 10/10 وان 
ماجة في سننه »)11/١1(‏ والترمذي في سننه (509/1).» shally‏ في سننه (۱/ ۰۵۵ NVA‏ 
والحاکم في مستدرکه (۱/ ۱۵۹). ٠‏ 

OPE dere الارن ن‎ ety 
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۷ لد 
ما حملت في بطونهاء ولنا ما عبر طهورٌ)'. 
ووجه الدلالة منه: أن الني 445 اعتبر شيوع ملابسة الكلاب والسباع اشير 
al‏ | يُخفف عنده؛ فلا يقال بنجاسة آسارها حيتئل مما يدل على اعتبار عموم 
ارق سا ا 

-٦‏ ما ورد آن النى ols BB‏ يلبس الثياب التى نسجها الكفار» ويُصلي فيهاء ولا 
هم عمر ee‏ أن ينهى عن تياو بلغه أنها تُصبغ بالبول» قال له أي يه: والله 
ما ذلك لك. قال عمر: ما ؟» قال: إنا لبسناها على عهد رسول ME atl‏ 
والقرآن ينزل» وكفن فيه رسول الله يك فقال عمر: صدقت . 
ووجه الدلالة منه: أن لبس الثياب التى نسجها al SUS‏ قد شاع بين 
المسلمين وانتشر حتی عسر استغناؤهم عنه وعمت به بلواهم» ومع احتمال 
Aly se AB gil ON MY Sel Led‏ لصح Meet ee de‏ 
المطلب لاني تعارض عدوم ابل مع اص او الوا العامة: 

في مقابلة الو أو قواعد الشريعة لما فل e ital ell LE‏ 

النصوص وتلك القواعد 3 أو آنه كن SLE‏ باستثناء حالة التيسير في هذه الحال 
إن التوفيق بين دلالات النصوص ومقتضيات كلام العلماء في هذا الموضوع 

يفرض علينا سلوك م: منهج التفصيل المقتضي للتمهيد. ولذا نقول: 
إنه قد تقدم لنا أن عموم البلوى معدود في مرتبة الحاجة» ويتخذ صفة العموم 

والشمول في الوقوع» فيأخذ حكم الحاجة العامة» ومن المتقرر في قواعد الفقه أن 


.)۱۷۳ أخرجه ابن ماجة في سننه(۱/‎ ١ 
.)۱٤۳/٥( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱/ ۳۸۳)» وأحمد في مسنده‎ ۲ 
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]م ۱10۸ 
(الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة) وأن (ما عم وإِنْ خف يُنزّل منزلة ما يثقل 
إذا اختص) وأن (الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة). 

ge By‏ إمام الحرمين ببيان وجه تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة من 
خلال ذكره لمثال الإجارة» فكان ما قال: ...ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ 
ضرورة الشخص الواحد من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه 
للجنس لنال آحاد الجنس ضرارٌ لا محالة» تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد 
وهذا يعنى أن مراعاة عموم الاحتياج ينظر فيه إلى ما يتوقع أن يكون عليه حال 
الكافة» وأما الوقوع الفعلي للاحتياج فقد لا يكون إلا للأفرادء ولا يمنع هذا من 
تحقق عموم الاحتياج» وهذا هو الشأن فيما تعم به البلوى. 

وإذا كان الظاهر من القواعد المتقدمة الذكر أن الحاجة العامة تأخذ حكم 
الضرورة» وهذا يعني أن يُستباح بها ا حرم - مطلقاً - كالضرورة» فإنا نجد أن 
بعض أعلام الفقهاء يصرح بأن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة في استباحة الحرم 
٠» Lille.‏ فهذا الإمام الشافعي يقول: ا 
قال اشا ' الحاجة لا تحق لأحدٍ أن ope dee Jeb‏ 

وما ينفي الاعتداد با مشقة وسببها عند معارضتها للنص قول ابن نجيم :2 
ee ee‏ مع النص مخلافه فلا يجوز 
التخفيف بالمشقة. هدا ي يعنى أن ay dil‏ ف البلوى 
Jay‏ إذا كان في ذلك عخائفة للنص الشرعي ؛ لأنه في مرتبة الحاجة التي لا تبلغ 
مبلغ الضرورة المسوغة لمخالفة النص امحرم. 


وفي مقابل هذا يقرر ابن الحمام اعتبار عموم البلوى بذاته ولو عارضه نص» 








.)507/5( البرهان‎ ١ 

AYA /¥) ell ۲ 

(vv /¥) ell ۳ 

الأشباه والنظائر (ص47297). 
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حيث قال: ' وما قيل: إن البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده ' - كبول 
الإنسان - ممنوعٌ بل تعتبر إذا تحققت بالنص النافي للحرج" ' 

والتوفيق بين كل ما تقدم أن نقول: إنه يمكن اعتبار التيسير بناء على عموم 
البلوى باعتباره من قبيل الحاجة العامة بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الحرم المستباح بناءٌ على عموم البلوى من قبيل الحرم 

حيث إن الحرم نوعان كما هو معلوم: حرم لذاته أو لوصفه» وحرم لغيره» 
وقد يعبر عنه با حرم لكسبهء أو امْحرّم لعارض. 

r يكن إن يشاح‎ i) 
بامحرم سدأً للذريعة" ومما يشير إلى هذا قول ابن القيم:‎ co خارجي؛ وقد يعبر‎ 
ما خُرّم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة" '. ولاشك أن الاستجابة لداعي‎ 
ولذلك قال شيخ الإسلام‎ doe JI بالمصلحة‎ peal OM الحاجة العام‎ 
والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة ة المقتضية للتحريم إذا عارضها‎ Aros cy! 
* حاجة راجحة أبيح الحرم‎ 

ووجه هذا أن الحاجة لما كانت أقل من الضرورة في الشدة كانت أضعف منها 
في القدرة على تخصيص النص المحرم» ولما كان ما حرم سدا للذريعة أخف مما 
خْرّم تحريم المقاصد ؛ أي ما حرم لأجل ذاته'» فإن الحاجة لا تقوى على تخصيص 








١‏ أي: محمد بن الحسن. 

؟ فتح القدير .)١9/4/1١(‏ 

۳ ويجدر التنبيه إلى أن ظاهر كلام جملةٍ من العلماء يدل على عدم التفريق بين الحرم لذاته والحرم لغيره 
في استباحتهما بالحاجة العامة كما تحصل استباحتهما بالضرورة. انظر: بحث الحاجة الشرعية 
(ص1750175) ضمن بحوث مجلة العدلء العدد الرابع عشر. 

.)١١۸ /۲( إعلام الموقعین‎ ٤ 

5 القواعد النورانية ( ص .)١60‏ 

VEY /Y) انظر: الفروق (۳۳/۲)ء وإعلام الموقعين‎ ٦ 
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النهي الذي يعد التحريم فيه من قبيل تحريم المقاصدء بل يقتصر تأثير الحاجة 
العامة على تخصيص ما كان النهي فيه لأجل سد الذريعة. 

الشرط الثاني: ا ا 

وذلك أنه إذا كان النص الوارد في النهي نصا Lele‏ صريحا في التحريم 
يكون له من القوة te yS‏ 
في هذه الحال فإنه من القوة ة بحيث يمكن معها تخصيص النص الخاص الصريح في 
التحريم» فإن من الأحكام الثابتة للضرورة شرعا لمحو led‏ 
سواءٌ أكانت ضرورة عامة أم خاصة» متى ما ثبت كونها ضرورة': 

ولذلك فإن عموم البلوى باعتباره من قبيل الحاجة يمكن أن يخصّص النص 
العام» أو القياس العام المعبّر عنه بالقاعدة العامة. 

وعلى معنى هذا الشرط يمكن حمل كلام ابن نجيم حينما قال: المشقة والحرج 
إنما يعتبران في موضع لا نص فيه» وآما مع النص جلافه فلا يجوز التخفيف 
بالمشقة. ' فعموم البلوى الذي هو من قبيل أسباب الحرج والمشقة لا يعتبر في 
موضع النص الخاص الصريح في التحريم» وإنما المعتبر في ذلك الضرورة» وهذا 
متوافق مع ما مثّل به ابن نجيم بعد هذا النص من حرمة رعي حشيش الحرم المكي 
وقطعه إلا الإذخر لأجل دفع الحرج والمشقة عند أبي حنيفة' ومحمد بن الحسن' 
فعندهما أن هذا لا يكفي لاستباحة الرعي والقطع ؛ لأجل معارضة النص 
ا لخاص الصريح في التحريم " 








١‏ وهذا ما تضمنته قاعدة (الضرورات تبيح الحظورات). انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 
»)۳١١ /۲( 5 tly (84/1)‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٤۷١)ء‏ وإيضاح المسالك 
( ص »)۳٠١‏ والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص45). 

” الأشباه والنظائر (ص47297). 

۳ وهو قوله 5 عن حرم مكة: (فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شوك ولا يُنفر صيده. 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يُختلى خلاه). أخرجه البخاري في صحيحه »)٥٦ /٤(‏ 
7 ۷).وأخرجه مسلم ني صحیحه (۹/ ۱۳۱۰۱۳۲) . 
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١‏ لد 
وبالنظر في مضمون الشرطين المذكورين يمكن تفسير كلام الشافعي الذي مر 
ذكره في قوله: وليس يحل بالحاجة محرّمٌ إلا في الضرورات. ؛ فإن الحاجة لا تُجل 
حرم لذاته أو المْحرّم تحريم المقاصد. و لا تقوى على تخصيص النص الخاص 
الصريح في التحريم» بل إن هذا هو شأن الضرورة. 

وينبني على هذا أن عموم البلوى ab Ta]‏ ميلع caslael ot ails Bay pall‏ 
واستثناء العمل به من عموم النص الْحرم» ولو كان النص خاصا صريحا في 
التحريم باعتبار أن هذا هو شآن الضرورة في سائر أحكامها. 

وإذا اثبت العمل بعموم البلوى في مقابلة النص وفق الشرطين السابقين أو 
استثناء من القواعد العامة فإنه يحكم بإمكان استمرار حكم العمل بعموم البلوى 
باعتباره من قبيل الحاجة العامة ؛ ويكون هذا من قبيل التمسك بالمصالح التي في 
مرتبة الحاجيات. 

وما ذكره الأصوليون من أنه لا يجوز التمسك بالمصالح المرسلة التي هي في 
مراتب الحاجيات ؛ لأنه لو جاز التمسك بها لكان er‏ للشرع بالرأي Us‏ 
احتجنا إلى بعثة الرسل' » فنعم لاا خلاف في هذاء ولكن الحاجة التي نتكلم عنها 
في هذا المقام إنما هي ال حاجة العامة التي شهد الشرع لما بالاعتبار» بحيث يكون لها 
أصل في الشرع تستند إليه» فهي حاجة جارية على أصول الشرع وقواعده؛ متفقة 
ع مات رمناضده جيه الاناق e a‏ 
اختيارا للأقوال بالتشهي” 

وإذا تقرر هذا فإن من أمثلة ما تقدم ما يأتي: 

-١‏ أن من شأن الكثير من العقود أن لا تخلو من الغرر اليسبر» وعموم 
البلوى بالتعامل بين الناس بطريق التعاقد متقررة وظاهرة» وقد تقرر شرعا النهي 
tie JS ye‏ مشتمل على الغرر» وهو نهِيْ عام يشمل أي عقا فيه غرنٌ ويشمل 
۱ انظر: روضة الناظر (۱/ )٥۳۸۰٥۳۹‏ 

۲ انظر: الموافقات (5/ »)١55‏ والاعتصام (۲/ .)٦۲۷‏ 
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مراتب الغرر المختلفة» ومعلومٌ أن العقد إذا وجد فيه الغرر فإنه يكون من قبيل 
الحرم لغيره» لذا فإنه يجوز التعامل بالعقود المشتملة على يسير الغرر ؛ لعموم 

البلوى بها . 

وو العقود: ee‏ من البصل ee‏ 
الغرر المتمثل في الجهالة بالمبيع» لكن هذا الغرر يغتفر os‏ عموم البلوى 
بالتعامل بمثل هذاء فيجوز التعامل ببيع المغيبات في الأرض ‏ . 

”- أن من العقود المالية ما لا يمكن انفكاكه من الزيادة الربوية اليسيرة» مع 
عموم co gl‏ بالتعامل بهذه العقود» وقد رن Le pb‏ النهي عن ربا الفضل عند 
Ree ee‏ 
الفضل ؛ لعموم البلوى بها . 

ومن هذه العقود: التعامل بالمراطلة الكثيرة» فهي ما يعسر الاستغناء عنه» مع 
ما فيها من الزيادة اليسيرة في الغالب» لكن هذه الزيادة اليسيرة تغتفر لأجل عموم 
البلوى بهذه المعاملة *. 

ا 
Ns‏ لأنه من آكل الال بالباطل» 
ومع هذا فقد قيل بوجوب بيع الأقوات على من هي عنده في وقت الغلاء عند 
عموم البلوى بالحاجة إليها . 

.)٠٥١۲۹/۲۹( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
.)١509/-١ ؟ انظر: القواعد النورانية ( ص50‎ 

۳ انظر: إعلام الموقعين VEY /Y)‏ 

.)٦٤١ /۲( انظر: الاعتصام‎ ٤ 

ه انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 5). 

















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 





۳ لد 

4- أن الناس قد يعسر استغناؤهم عن التعامل بإجارة القنوات والأنهار مع 
الماء الذي فيهاء وتعم بلواهم بذلك. ومعلومٌ أن ما يُستهلك من الماء غير معلوم 
WE‏ والعلم بالعوض شرط في صحة الإجارة» ومع هذا فقد قيل بجواز اا 
في هذه ا حالة لأجل عموم البلوى بها ' 

المطلب الثالث: خصائص قاعدة عموم البلوى في الاجتهاد الفقهي: 

تتميز قاعدة عموم البلوى ججملةٍ من الخصائص التي تميزها عن غيرها من 
قواعد الفقه ذات المساس المباشر بالاجتهاد الفقهي» وهي محل الكلام هنا 

الخصيصة الأولى: الاستثناء المستمر 

فإن من خصائص قاعدة عموم البلوى انها تعرت كا اساي ومع أن من 
طبيعة الأحكام الاستثنائية أن ترتبط بقيام السبب المقتضي للاستثناء» وتزول 
بزواله» إلا أن الأحكام الثابتة بعموم البلوى وإن ثبتت استثناءً إلا أنها تثبت 
بصورةٍ دائمة» بل إن هذا الحكم هو الأصل في أحكام عموم البلوى» وذلك 





أولمما: دعيو se eigen saa ee ee ae al‏ 
أن الحكم الثابت بها يثبت بصورة دائمة. 

ثانيهما: أن gh oy gat lad lll‏ أن يكون من طبيعة الشيء وشأنه 
وحاله» أي أنه لا دخل للمكلف في إيقاعه» بل يقع في طريق قيامه بالتكليف. وما 
كان هذا شأنه فإنه يستمر وقوعه والتلبس به» ومن تم يمس الاحتياج إلى العمل 
به. 

ويخرج من هذا ما دل الدليل على خروجه من هذا الأصل» وذلك فيما لو 
تعلق الأمر الذي تعم به البلوى بحالة ضرورةء فإن من الأمور المتقررة بشأن 
الإباحة المتعلقة بالضرورة أنها إباحة مؤقتة 5:: تتتهي بزوال الاضطرار. 


.)۳۹ /٥( انظر: رد ا محتار‎ ١ 
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الخصيصة الثانية: استيعاب التغير 

والمقصود بذلك أن أحكام عموم البلوى يحصل بها استيعاب التغير والتبدل 
اضرو الوادت ازل وف os Mg GIS BH‏ 

فقد تحدث للناس حاجات وتتبدل الأحوال» فيكون في بقاء الحكم الذي 
روعي فيه عموم البلوى إلحاق للضرر والمفسدة بالمكلفين» فتنعدم الملاءمة بين 
الحكم JEL‏ الداعية إلى تشر تشريع ذلك (eS‏ وتقتضي أصول الشريعة تبديله 
بحكم آخر يناسب ما عمت به البلوى بعد تغيره. 

ويعد تغير الفتاوى مراعاة للتغير في عموم البلوى أصلاً عظيماً وباب واسعا 
من أبواب التغير في الفتاوى والأحكام» وهو من أهم الأسباب المؤثرة في ظهور 
ما يعرف بفقه النوازل المتعلق باستنباط الأحكام الفقهية لما يجد من حوادث لم 
يؤثّر عن الفقهاء المتقدمين حكمٌ بخصوصها. 

ويرجع كون التغير في عموم البلوى هو آهم أسباب التغير في الفتاوى 
والأحكام إلى أن عموم البلوى يعد أكثر مناطات الأحكام المتعلقة بالتيسير وقوعا 
Jay ne Vg sty Lah,‏ فى .ذانه:حيث إن أكثر وقائع عموم البلوى 
ليست من قبيل ما حكّم به الشرع ابتداءً أو كان العمل به موجودا ني الناس فدعا 
إليه الشرع وأكده والتى لا تقبل التبدل والتغير مهما تبدلت الأزمنة وتغيرت 
الأحوالء بل أكثر وقائعه قد يكون o‏ قبيل مناطات الأحكام الشرعية» وهي 
قابلة للتغير» وقد لا يكون أحكاماً شرعية ولا هي مناطاتٌ لأحكام شرعيةٍء وهي 
قابلة للتغير أيضاء لأن للناس of‏ يُمارسوا حياتهم ويطوروا أنماطها ويغيروا 
مظاهرها حسبما يرون من مقتضيات الزمان والمكان ما دام أنه لا يعارض il‏ 
فن آمو الشريعة القابتة: 

كما يحصل بإعمال قاعدة عموم البلوى استيعاب أحكام النوازل العامة 
حقيقة أو التي من شأنها العموم» وهي ما يعسر احتراز العموم منه أو استغناؤهم 


عنه. 


والحكم على هذا النوع من النوازل أكثر خطراً وأعمق أثراً في الجال الفقهي ؛ 
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٥‏ لا 
لمساسه بجلب المصالح لعموم الأمة أو بطائفةٍ كبيرةٍ منهم ودرء المفاسد عنهم. 

ولذا فإن من المصلحة أن يناط أمر الاجتهاد ني القضايا الفقهية المستجد 
المتعلقة Spl pe‏ با مجامع ودور الفتوى التي يكون الاجتهاد الجماعي وسيلة 
وا أساسا ني إصدار الأحكام على النوازل. 

الخصيصة الثالثة: تفاوت درجات المشقة في عموم البلوى 

فمن الملاحظ أن المشقة التي تتضمنها الحادثة 3 ene (gil‏ بها البلوى تتفاوت 
درجاتها من عدة le‏ فقد تكون مشقة تستدعي سا ا 000 
الأصل في عموم البلوى» وقد تخرج عن هذا الأصل فترقى إلى أن تكون مشقة 
تستدعي تيسيرا ضروريا. 

وني ال حال نفسها قد تكون المشقة متعلقة بعموم الأمة أو بطائفةٍ كبيرة منهم» 
وقد تكون مشقة متعلقة بآحاد المكلفين. 

الخصيصة الرابعة: التحقيق العام المتجدد لمقصد التيسير 

من المعلوم أن من مقاصد الشريعة التيسير ورفع الحرج» وهذا المقصد سعت 
الشريعة إلى تحقيقه بتشريع أحكام التيسير الأصلي وأحكام التيسير الطارئ الذي 
يراعي تحقق العذر. وتلك التيسيرات الطارئة لها أسبابٌ أحدها عموم البلوى. 

وإذا كان ؛ التيسير ورفع الحرج من المقاصد العامة في التشريع فإن أظهر ما 
يمكن أن ب يتحقق به هذا المقصد التيسير المرتبط بعموم البلوى» وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن التلبس بعموم البلوى يعد تلبسا با حرج لان 
المترتب عليه سيكون تيسيرا عاما محققا للعموم في المقصد الشرعي 

ثانيهما: أن عموم البلوى من الأسباب التي تقبل اد وذلك لتجدد 
صوره واختلاف أحواله» وهذا التجدد يجعل عموم البلوى يستوعب أحكام جميع 
الوادت على مر العضور. 

a‏ البلوى سببية التيسير في عموم الأشخاص وعموم الأحوال. 
وبذا تبت بعمو م البلوى أعلى درجات تحقيق مقصد التيسير ورفع الحرج. 





2 25 


+ 
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Yaad. 


ا خصيصة الخامسة: استناد قواعد دفع الضرر وإعمال المصلحة وتحكيم العادة 








إليه 


يعد عموم البلوى من أهم الأسباب التي يقع عندها جملة من قواعد الشريعة 
ذات المساس المباشر برعاية المصالح ودرء المفاسد. وهو المعنى الذي تدور عليه 
أحكام الشريعة. 

فعموم البلوى بي يثبت عنده مبدأ دفع الضرر في الشريعة» حيث إن الحادثة التي 
وا ا و ل ار کے ارت ا ع 
الضرر المعنوي» وقد جاءت الشريعة بوجوب دفع الضرر أو رفعه كما هو متقرر. 

ولا کان الأمر كذلك فإن الالتفات إلى عموم البلوى وبناء حكم التيسير عليه 
يعد مستندا لمبدأ الاحتجاج بالمصلحة» حيث إن المقصد الرئيس من التيسير المعتمد 
على عموم البلوى رعاية مصالح الخلق في الدنيا والأخرى. 

ثم إن عموم البلوى يعد سبباً مباشرا في نشوء العوائد. إذ إن عموم البلوى 
قائم على تكرر وقوع الحادثة وشيوعه وانتشاره» كما أنه قائم على الاحتياج العام 
أو الاضطرار الذي يعسر معه الاحتراز أو الاستغناء» والتكرر هو سبب نشوء 
العادة» ولذا OB‏ عموم البلوى قد يُجعل حَكَما لإثبات حكم شرعي متى ما تقرر 
كونه عادة. 

وبذا فإن عموم البلوى يختص عن سائر أسباب التيسير بهذه المزية التي 
يي للتجدد والتغير بتغير الأحوال» Gayle;‏ اومن 
عام في وقوعه وتآثيره» بخلاف سائر أسباب التيسير فإنها لا تختلف جزئياتها ولا 
تتغير بتغير الأحوال وهي ذات مقصدٍ خاص في غالب وقوعها. 
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المبحث الثالث 
نماذج من تطبيقات عموم البلوى في القضايا الفقهية المعاصرة 


إن من الملاحظ استناد الكثير من العلماء والباحثين المعاصرين إلى التعليل 
بعموم البلوى في توجيه أحكام كثير من القضايا الفقهية المعاصرة» Lave‏ ذاته أو 
فا الع سس الاج أن الضيرورة العانة آو a SRR ne‏ 
ونحوها من العبارات الدالة على مضمون هذا التعليل» وسنعرض فيما يأتي جملة 
من تطبيقات التعليل الفقهي بعموم البلوى في الاجتهاد المعاصر في بعض قضايا 
المعاملات المالية وفقه الأسرة» وذلك بهدف عرض استعمالات عموم البلوى في 
التعليل الفقهي المعاصرء وتقييم هذا التعليل من جهة استقامته مع مقتضيات 
إعمال قاعدة عموم البلوى. 

المطلب الأول: عمليات الصرف العاجلة والآجلة: 

تتنوع وتختلف أغراض وأهداف المتعاملين في أسواق العملات ( أسواق 
الصرف )» فهناك معاملات ضرورية ومهمة تقتضيها ظروف التعامل الاقتصادي 
كاحتياجات التجارة العالمية والسياحة والتعاون الاقتصادي الدولي بكل أشكاله 
وهناك معاملات أوجدتها الأسواق حين اكتشفها المتعاملون في أثناء بحثهم STI‏ 
عن فرص الأرباح الممكنة » مثل عمليات ال حماية والتغطية للحقوق والالتزامات 
المقومة بالعملات الأجنبية» وعمليات المراجحة التى تستهدف الإفادة من فروق 
أسعار الصرف بين سوق وآخرء وهناك عمليات هدفها الأساسي الاستفادة من 
التناقضات الموجودة في السوق وهي عمليات المضاربة التي لا تخدم سوى آغراض 
خاصة بالمضاربين. 

ومن آنواع التعاملات في سواق العملات ما يآتي: 

١‏ - التعاملات العاجلة: 

وني هذا النوع من التعامل يتم تسليم العملات المتبادلة المباعة والمشتراة خلال 
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يومي عمل عدا اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية» مع مراعاة أيام 
العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في بعض 
البلدان والجمعة أو الجمعة والسبت في بلدان أخرى . 

۲ - التعاملات الآجلة: 

ويتم فيها الاتفاق على تسليم وتسلم العملات التبادلة في تاريخ لاحق 
بينما يتفق على أسعار تلك العمليات عند التعاقد. وهناك تواريخ تكاد تكون 
نخطية لعقود العمليات الآجلة» وتحدد تواريخ الاستحقاق في العقود الآجلة 
باحتساب يومي عمل خلاف يوم التعاقد ثم تضاف إليها شهور العقد. 

وتعتبر أسعار السوق الحاضرة هي الأساس الذي تحسب عليه الأسعار 
الآجلة» وتحدد أسعار التبادل بين عملتين في الظروف العادية بمقدار الفرق بين 
أسعار الفائدة السائدة في بلد هاتين العملتين . 

وهذه المسألة من المسائل التى تم طرحها للبحث والمناقشة في الدورة الحادية 
عشرة من دورات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميء وتما ورد 
في أبحاث تلك الدورة تفصيل الحكم في العمليتين السابقتين» والتعليل بعموم 
البلوى لحكميهما. 

فأما عمليات الصرف العاجلة فتعد جائزة شرعًا بنص الأحاديث وبإجماع 
الفقهاء» ومن الآدلة ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه 
فال #الذهب بالورق ريا إلا هاءوها»» ٠‏ وهن عمابات لا ت بالسليم في غاس 
العقد بل يقع التسليم فيها خلال يومي عمل لاحقين ليوم العقد» ويعود السبب 
في ذلك لأمور تنظيمية وإدارية لتمكين الأطراف المعنية من التأكد من صحة كل 
جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها. 

وهنا لابد من الإشارة إلى نقطتين: 








۱ آخرجه ابن ماجه في سننه (۲ (VON‏ 6 والبيهقى في سننه (۵ /7175). 
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الأولى: عدم إمكانية إجراء التقابض ال حقيقي أو الحكمي للعوضين لظروف 
خارجة عن إرادة المتعاقدين» حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة» 
وتشترك في تنفيذها عدة أطراف. الأمر الذي حتم الاتفاق على مثل هذه المدة من 
الزمن حتى يمكن تنفيذها بدقة. 

ولذا قيل: إنه يمكن التغاضي عن هذه المدة تطبيقًا لقاعدة: (المشقة تجلب 
التيسير) » والتي من مقتضاها العفو الشرعي عن كل ما يعسر أو يشق تحاشيه من 
ol FI‏ أو الاسا هرر اله ال ب تحاشيه هو عدم إمكانية إجراء 
عملية الصرف من دون الالتزام بهذه الإجراءات التي أصبحت أعرافا دولية 
alle Valais‏ 

ومن الجلي هنا أن هذا الحكم مبني على عموم البلوى عا لا بجحتاج المقام معه 
إلى مزيد تعليق. 

الثانية: المصلحة deel II‏ والحاجة الخاصة التى تنزل منزلة الضرورة » فمن 
ade Gail‏ أن كثيرًا من فئات امجتمع تحتاج إلى العملات الدولية للوفاء بالتزاماتها 
تجاه الآخرين» يصدق ذلك على الدول وعلى التجار والصناعيين وغيرهم» حيث 
إن ثمن البضائع المستوردة يتم تسديده بواسطة العملات الدولية كالدولار 
والإسترلينى وغيرهما. والحصول عليها ليس مكنا إلا من الأسواق الدولية وفقا 
للطرق المتبعة حاليًا. وعلى هذا يمكن القول: إن عمليات الصرف العاجل تفي 
بمصالح راجحة في الميزان الشرعيء كما أن في منع التعامل فيها مشقة وحرج 
وضياع مصالح معتبرة. 

وخلاصة القول إن الأجل الذي يتخلل عمليات الصرف العاجل يمكن 
اعتباره يسيراء وغير مقصود لذاته» ولا يمكن الاحتراز عنه» حيث عمت به 
البلوى» يؤيد هذا قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس 
المنعقد في جدة عام ١٠5١ه‏ حيث جاء فيه: 2 ويغتفر تأخير القيد المصرفي 
بالصورة التى يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في 
أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة 
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| ۷۰ 
المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي'' . 

؟ - عمليات الصرف الآجلة : 

تعتبر عمليات الصرف الآجل عمليات ممنوعة استنادًا إلى حديث عبد الله بن 
عمر الذي سبقت الإشارة إليه» ولحديث أبى سعيد الخدري الذي جاء في آخره: 
Yu)‏ تبيعوا منيا غانًا بناج > فما بالك بغائب بغائب؟! ولنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «عن بيع الذهب بالورق ديئًا» '» وحديث oll‏ يق عاذت 
«ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا» . 

إلا أن بعض الباحثين” يرى أنه يمكن إباحة الصرف الآجل تقدير 
للاحتياجات الحقيقية للمستوردين والمصدرين واعتمادًا على أن: 

- الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة. 

- وقاعدة عموم البلوى . 

- وعدم تحقيق المستوردين أية فوائد مباشرة من عمليات الصرف الآجل 
سوى دفع الضرر المتوقع. 

وأشار الباحث إلى أن الحكم بإباحة التعامل الآجل استثنائيًا مقتصرٌ على 
الفئات التى ينطبق عليها وصف الحاجة ' . 

ونوقش هذا الرأي بما يأني: 

آ آله من اللمستحيل عملا التفرقة بين abe‏ الرغباتك والأغراض وتصييف 
ذوي الحاجات عن غيرهم. 





.۷۷۲ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس الجزء الأول» ص‎ ١ 

۲ أخرجه مسلم في صحيحه (37/ .)17١‏ 

۳ آخرجه البخاري في صحیحه ۵ / ۲۸۷) ؛ ومسلم في صحیحه (۳/ ۱۲۱۳). 
٤‏ آخرجه مسلم في صحیحه (۳/ ۱۳۱۲). 

ه وهو الدكتور موسى آدم عيسى. 

.07- 0١ الصرف وبيع الذهب والفضة ص‎ ١ 
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ب- أن العقود الآجلة هي مطية المضاربة الأساسية» ويمثل حجم التعامل 

فيها كما آشار الكثير من الباحثين أكثر من مائة مرة من حجم التعامل المرتبط 
بالتجارة والأغراض المعتبرة. 

ج - إذا كانت العمليات العاجلة هي وقود المضاربة ذات التأثير السالب 
المؤكد على النشاط الاقتصادي فلا يمكن السماح بها من أجل دفع ضرر محتمل 
على المستووديق او الضدرية: 

د - أن منع التعامل الآجل في العملات ثابت بنصوص قطعية الثبوت 
والدلالة» ولم ترق الحجج المذكورة إلى ما يحمل على العدول عنها '. 

ونحن نلاحظ ني بحث هذه المسآلة أن التعليل بعموم البلوى مقبولٌ في النوع 
الأول أي عمليات الصرف العاجلة» وخاضة قينا يعاق sot‏ الصرف مدة 
يسبرة يعسر الاحتراز منهاء ومرفوض 5 النوع الثاني آي عمليات الصرف 
الآجلة» وذلك لأنه يعسر التحقق من حصول الابتلاء لعموم من يتعامل بهذا 
النوع من المعاملات مع كونها تخالف نصوصاً خاصة صريحة في التحريم ولا تمثل 
إلا حاجة لا تصل إلى مرتبة الضرورة التى يمكن مخالفة النص الخاص الصريح في 
التحريم بها » وقد تقرر لنا أن الحاجة العامة التى يمثلها عموم البلوى إنما تقوى 
على مخالفة النص العام دون النص الخاص. 

المطلب الثاني: المساهمة في الشركات المختلطة: 

المراد بالشركات المختلطة: الشركات التي يكون غرضها الرئيس مباحاء 
زراعية كانت أو صناعية أو تجارية» إلا أنها استثمرت ببعض الموجودات المحرمة» 
أو قامت بعمليات تمويل LaLa cay‏ أو اقتراضاء خالفة بذلك أصل النشاط 
الذي أنشئت من أجله. وهي ما اصطلح على تسميتها بالشركات المختلطة, 
والعادة انصراف النظر الفقهي في حال هذا deg Me IS tI ye ges‏ لل 
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الصور الآتية: 

أ حال قيام الشركة بالاقتراض بالربا. 

ب حال قيام الشركة بالإقراض بالربا. 

ج - حال قيام الشركة بالاستثمار في موجودات فيها عناصر محرمة: كالفنادق 
والمتاجر التى تقدم المواد ا محرمة ونحوها. 

وقد اختلف المعاصرون في حكم تداول أسهمها بيعاً وشراءً واستغلالاًء 
وتتلخص آقوالهم في قولين رئيسيين: 

القولة الأول العدرييه تايبا على gay poll‏ ي bose‏ 
المعاملات المحرمة» وبالأخص ما يتعلق بالرباء ولو قل» وقد ذهب إلى هذا: اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة» ومجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي» 
وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني. 

القول الثاني: الجوازء بناء على مسوغات استثنائية» كقواعد رفع الحرج 
وعموم البلوى» مع اشتراط القيام بتطهير العائد الحرم من قبل المساهم» عن طريق 
القوائم المالية للشركة» وقد ذهب هذا المذهب: عدد من الميئات الشرعية في 
البنوك الإسلامية» وهيئة المعايير المحاسبية الشرعية» ووضعوا شروطا تفصيلية 
للقول بالجواز. 

والقول بالجواز ينبني على مدارك من أهمها مدرك الحاجة العامة» والحرج» 
وعموم البلوى. 

واستدلال المجيزين بالحاجة يتأسس على أن منع التعامل بأسهم الشركات 
المتعاملة با حرم يؤدي إلى إيقاع أفراد المجتمع في الحرج والضيق» حينما يجدون 
أنفسهم عاجزين عن استثمار ما بأيديهم من مدخرات» ومن ثم تناقصها بعامل 
التضخم وغيره. 

ولا إشكال في الاعتداد بالحاجة التي تعم بها البلوى » وأنها سبب للترخيص 
للناس بشروطهاء ذلك أن الرخص تتبع الحاجات » و الحاجات عند عموم 
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البلوى تنزل منزلة الضرورة » لكن الشأن هنا هو التثبت من توفر الحاجة وعموم 
البلوى المقصودان للشارع» ومدى نهوضهما لقاومة أصل المنع. 

وإذا لاحظنا مسألة التعامل بأسهم الشركات الت تواقع المعاملات المحرمة» لم 
نجد الحاجة الحقيقية التي ارتسمها الشارع في تصريف أحكامه» ولم نجد توصيفها 
المقرر في فن القواعد والأصول: بآن منعها يوقع في الحرج والضيق غير المعتادكين» 
ونحن نرى أكثر الناس - أو كثيرا منهم على الأقل - يمتنع من التعامل بأسهم 
cols ttl ode‏ إنا' كديا وثائماء del ya led ie, bbs‏ من الباحية 
الاقتصادية» ولا يجدون في ذلك حرجا '. 

والذي يجد الالتفات إليه في هذه المسألة توجيه النظر إلى التحقق من حصول 
الحاجة العامة وعموم ابلوى اللذين هما مدرك الإباحة هناء والذي يترجح أن 
عموم الابتلاء غير متحقق هناء ولذا لا يصح إسناد الحكم بالإباحة إليه» وقد 
[eT paz‏ يبان any‏ حلام حققه 4 إذ 4 كن الاما عن التعامل بأسهم هذا 
النوع من الشركات بدون حرج ظاهر. 

المطلب الثالث: إنشاء بنوك الحليب الآدمي: 

ظهرت ف السبعينات من القرن العشرين ف OLY Ny boul‏ المتحدة فكرة 
بنوك الحليب بعد أن انتشرت من قبل مجموعة من البنوك مثل بنوك الدم وبنوك 
القرنية وبنوك المي وبنوك الأعضاء. 

وتتلخص الفكرة: في جمع اللبن من أمهات متبرعات (أو بأجر) يتبرعن بشيء 
نما في أثدائهن من اللبن إما لكونه فائضًا عن حاجة أطفالمن» وإما لكون الطفل قد 
توفي وبقي في الثدي اللبن. 

يؤخذ هذا اللبن بطريقة معقمة من التبرعة ويحفظ في قوارير معقمة بعد 








١‏ انظر: قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم للدكتور خالد المزينى » وهو بحث منشور في قسم 
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تعقيمه مرة أخرى في بنوك الحليب. 

ولا يجفف هذا اللبن بل يبقى على هيتته السائلة حتى لا يفقد ما به من 
مضادات الأجسام التى توجد في اللبن الإنساني ولا يوجد مثيلها في لبن 
الحيوانات مثل الأبقار والجواميس والأغنام. 

وتأتي أهمية هذا اللبن من الآتي: 

-١‏ احتوائه على العناصر المناسبة للطفل الإنساني. 

؟- احتوائه على مضادات الأجسام وأجسام المناعة. 

۳- عدم وجود حساسية منه للطفل كما قد يحدث في ألبان الأبقار أو 
الجواميس أو الأغنام أو الماعز. 

5- أنه يحمي الأطفال من مختلف أنواع الالتهابات التى تصيب الجهاز 
الحضمي والجهاز التنفسي وغيرها من الأجهزة. 

1- أنه يحتوي على نسبة من الزنك بينما لبن الأبقار أو الجواميس أو غيرها 
من الحيوانات لا يحتوي على الكمية الكافية منه.. ولذا فإن الأطفال الذين 
ينشأون على لبن غير إنساني يتعرضون لاحتمال الإصابة بأعراض نقص الزنك 
التي تؤدي إلى حدوث أعراض جلدية إما حادة أو مزمنة متمثلة في بثور وطفح 
جلدي سرعان ما يمتلىء بالصديد أو الدم وخاصة في مخارج الجسم: حول الفم 
والشرج وني الأطراف» ويصحب ذلك إسهال قد يكون شديدا. 

وبما أن الأم قد لا تستطيع إرضاع طفلها لنضوب لبنها أو لوجود مرض معد 
أو لأي سبب من الأسباب التي تمنع الإرضاع فإن البديل لذلك هو إيجاد مرضعة» 
وبما أن المرضعات قد اختفين من الوجود في المجتمعات الغربية (أوربا وأمريكا) 
وكثير من بقاع العالم» فقد ظهرت فكرة تكوين بنوك الحليب. 

وتعتمد هذه الفكرة على تجميع اللبن الفائض أو غير المرغوب فيه من 
الأمهات المتبرعات وحفظه حفظا جيدًا في ثلاجات خاصة ثم إعطائه مجموعة من 
الأطفال هم في أشد الحاجة إليه. 
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وهؤلاء الأطفال هم: 

-١‏ الأطفال الخدّجء أي الذين ولدوا قبل الميعاد (أقل من تسعة أشهر) وكلما 

كان ذلك أقل من التسعة أشهر كلما كانت حاجة الطفل أكبر. 
؟- الأطفال الناقصو الوزن عند الولادة . 

هذه الفكرة قامت ونفذت بالفعل في أوربا والولايات المتحدة » وهي فكرة 
لها ما يبررها من الناحية العملية وخاصة في أوربا وأمريكا . 

ومع هذا فإن بنوك اللبن قد انكمشت بصورة خاصة في الولايات المتحدة» 
oF‏ حجم المشكلة أصغر مما قد تم تصوره ابتداءء حيث إن الألبان الصناعية 
(الحيوانية) تكفي وانحصر الاستعمال لمن هم حساسية خاصة للألبان الصناعية أو 
لمن لا يستطيعون هضمه» وهم نسبة قليلة. 

ولذا فإن ما ساعد على احتضار فكرة بنوك الحليب في أوربا والولايات 
اة الاك ۰ 

١‏ - أن الحاجة إليها نادرة. 

؟- أن تكلفتها عالية جدا. 

“- ندرة الأمهات المتبرعات باللبن. 

4- يتعرض اللبن المتجمع للفساد مع الزمن رغم حفظه في البنك فهو 
معرض لإصابته بالميكروبات كما أنه معرض لتحلل بعض المواد الموجودة فيه 
فيفقد بذلك بعض مزاياه وفوائده . 

وحينما تمت مناقشة موضوع حكم إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي في 
الدورة الثانية من دورات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
رأى بعض الباحثين جواز إنشاء بنوك الحليب» وما بنى وجهة نظره عليه: أن من 


-1791١ص‎ /١م( انظر: بحث (بنوك الحليب) بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية‎ ١ 
.))2 
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موجبات التخفيف في الشريعة: عموم البلوى بالشيء مراعاة حال الناس ورفقا 
بهم» بالإضافة إلى أن عصرنا الحاضر خاصة أحوج ما يكون إلى التيسير والرفق 

بأهله. 

وأنه لا يوجد ما يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب» مادام يحقق 
مصلحة شرعية معتبرة» ويدفع حاجة يجب دفعها '. 

إلا أن المجتمعون قرروا ما يأتي: 

أولاً: منع إنشاء ينوك حليب الأمهاث في العالم الإسلامي. 

UL‏ حرمة الرضاع منها. 

iol U وذلك‎ 

-١‏ أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة 
بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فاتكمشت وقل الاهتمام بها 

؟- أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من 
النسب بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب» وبنوك 
الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

۳- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو 
ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشرى في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من 
الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغنى عن بنوك الحليب '. 

eles‏ على ما تقدم فإنه يتضح من القرار الصادر بهذا الشأن أن عموم البلوى 
التي احتج بها من أجاز إنشاء بنوك الحليب لم يتحقق في عين الحادثة» إذ يمكن 
الاستغناء عن بنوك الحليب بما توفره العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي 
للمولود الخداج أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشرى في الحالات الخاصة 








(4° ve /\e) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ ١ 
(EVO ۰٤۲٤ص‎ /۱٠۴( مجمع الفقه الإسلامي‎ dle انظر:‎ ۲ 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 





۷ ا 





من الاسترضاع الطبيعي. 

ولو قبل بتحقق عموم البلوى في الحادثة فإنه يعارض Lai‏ صرياً خاصاء 
حيث يتعذر مع إنشاء بنوك الحليب مراعاة الحرمة التي يثبتها الرضاع الطبيعي» 
فتعطل العمل بالنص الخاص مع كون عموم البلوى لم يصل إلى درجة الضرورة 
الى تجيز استباحة الحرم. 
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الخائمة 


إن التأمل لواقع استعمالات عموم البلوى في تعليل أحكام القضايا الفقهية 

القديمة والمعاصرة تظهر منه له بعض الملاحظات والنتائج» ومنها: 

-١‏ أنه لم يرد في نصوص الشرع تحديدٌ معينٌ لحقيقة عموم البلوى» وهذا يعني أن 
الشرع لم يوجه عنايته إلى ضبط حدود هذا المصطلح الذي يعد أوسع أسباب 
الفسين التشارا فى" العليل ds‏ الوقوع» ولذا فإنه يجب أن لا تُغرق في إقامة 
الحدود الدقيقة والقيود الأنيقة نيقة خاصة فيما لم د يقم دليل ظاهرٌ على صحته. 
لأن موافقة فقة قصد الشارع أمرٌ مطلوبٌ ومسعى محبوب. 

-Y‏ أنه يجب تمحيص كل دعوى للقول بعمو م البلوى» وذلك لعظيم خطر إثباته 
Ss qual tis‏ أن يكون كذلك» )3 شأن هذا السبب أن يعم في وقوعه» 
ولو قيل به في حادثة ة ليست كذلك فإن هذا الخطأ يعم كل الأمة في الخالب. 
ونظراً لعدم ظهور المعرّفات الخاصة بهذا السبب بطريق النص الشرعي 
الصريح فقد كان ملجثاً لمن أراد إثبات الترخص في الفعل أو الترك إذ بقي 
عموم البلوى وصفا غير منضبط بحدودٍ شرعيةٍ صريحة. 

۳- يجب أن يُراعى في كل قضيةٍ يدعى عموم البلوى فيها أمران: 
أولهما: تحقق عموم البلوى على سبيل القطع أو الظن. 
ثانيهما: عدم مخالفته لنص خاص صريح في المنع من الفعل أو الترك. 

31 أن شأن عموم البلوى أن يمثل مرتبة Woke ain ea‏ 
للحكم بالحاجة العامة التى تُجيز مخالفة النصوص العامة في الشريعة أو 
lg‏ الشريعة العامة 
وقد يتعاضد مع الضرورة فيكون الفعل الذي تعم به البلوى قد بلغ مبلغ 
الضرورة» فيستباح به النص الخاص في المنع كما هو شآن الضرورة» وتتسع 
دائرة التيسير في هذه الحال حسب نوع الحادثة. 
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أن عموم البلوى يعد مظنة للمشقة التى هي علة التيسير حقيقة إلا أنه لما 
كانت المشقة وصفا غير منضبط فقد أنيط الحكم بمظنته المنضبطة بمعرفاتها 
التى أشرنا إليها في أثناء هذا البحث. 

أن قاعدة عموم البلوى أكثر أدوات الاجتهاد الفقهي استعمالاً في التعليل 
لأحكام التيسير في القضايا المستجدة» ويشهد لذلك تتبع الدراسات الفقهية 
المعاصرة لأحكام النوازل. 

تتميز قاعدة عموم البلوى بعدة خصائص لا تتوافر في غيرها من قواعد 
المسير» :ومن tt LS Loa‏ امسا مسر حكمه يعد قوت مع ابابا 
لتغيرات الأحوال» وتحقيقها العام لمقصد التيسير. 

تعد قاعدة عموم البلوى مستنداً أصيلاً لجملةٍ من قواعد الاجتهاد الرئيسة 
كالمصلحة ودفع الضرر وتحكيم العوائد. 

ونظراً لأن من شأن عموم البلوى أن يتعلق بالأمة كلها في أغلب الحوادث 
Gs‏ شؤون متعددةٍ سياسيةٍ واجتماعية واقتصاديةٍ فإن الأولى أن يتولى 


الاجتهاد الججماعي شأن الحكم والفصل فيهاء والله تعالى أعلم. 
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ثبت المراجع 


أسنى المطالب شرح روض الطالب» لأبي يحبى زكريا الأنصاري الشافعي 
(ت475ه)ء وبهامشه حاشية الشيخ أبي العباس بن أحمد الرملي الكبير 
الأنصاريء تجريد العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشوبري» الناشر دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغداديء الناشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى» /501 ١ه‏ -1941م. 

الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي (ت 
ه). تحقيق سليم بن عيد الملالي» الناشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة 5157١ه/‏ 191947١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)ء‏ تحقيق وتعليق 
عصام الدين الصبابطيء الناشر دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى» سنة 
4ه 199م. 

الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١٠ه).؛‏ أشرف على طبعه 
وباشر تصحيحه محمد زهري النجارء الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» 
old‏ الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳٠م.‏ 

البحر المحيط» للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ات45لاه)ء قام 
بتحريره ومراجعته الدكتور عمر سليمان BEY‏ الدكتور عبد الستار أبو غدة 
والدكتور محمد سليمان الأشقرء والشيخ عبد القادر العاني» طبع بدار الصفوة 
بالقاهرة» الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولل» 
سنة 48١ه/968ام.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الملقب بملك العلماء (ت ۸۷٥ه)»‏ طبع في مطبعة شركة المطبوعات العلمية 
بمصرء الطبعة الأولى» سنة ۲۷١١ه.‏ 
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١‏ لا 
البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف Bt!‏ (وت51,8ه)ء حققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم 
محمود الديبء. الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة بمصرء 
الطبعة الثالثة» سنة ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 

بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)» لشمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت54لاه). طبع بدار المدني بجدة» والناشر 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم a‏ بمكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة ۱٤١٩‏ ه/۱۹۸1م. 
التبيين (شرح المتتخب في أصول الفقه لحسام الدين الاخسيكثي)» لقوام الدين 
أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني الحنفي (ت8هلاه)ء 
تحقيق ودراسة الدكتور صابر نصر مصطفى عثمان» الناشر وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة الكويتء الطبعة الأولى سنة ١57١ه//1944م.‏ 
الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي COVES)‏ تحقيق الدكتور 
د جح الائ دان rol Gall‏ 

wl le ted! 5,‏ الان لين غابدين زت هذه الاش دان إخياء 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الثانية» سنة 
50 اه/ ۱۹۸۷ م. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميدء الناشر 
دار الاستقامة» الطبعة الثانية» سنة AVENY‏ 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين» 
التاقتر ASL dada cS oll toll glo‏ سكة VENT‏ 

سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ١۲۷ه)»‏ حقق 
نصوصه» ورقم كتبه» وأبوابه وأحاديثه» وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر 
المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بإستانبول» تركيا. 

سئن أبي داودء للحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني 
(ت5ااه). مطبوع مع شرحه عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» ومعه شرح الحافظ شمس الدين ابن قيّم الجوزية» الناشر دار 
الكتب العلمية ببیروت» الطبعة الأولی سنة ۱٤۱۹٩‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 
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VV‏ سنن الترمذي (جامع (cde ss‏ للحافظ أبن عيسى محمد بن عيسى الترمذي 

(ت۲۷۹ه)» مطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لأبي العلا 

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت١١أ١١ه)»‏ الناشر دار الكتب 
العلمية ببيروت»ء الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

4- السئن الصغرىء GY‏ عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي السائي 
(رت”7٠اه)ء‏ ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام 
السنديء الناشر دار الريان للتراث بمصر. 

84 السنن الكبرى, لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت558ه). الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهند بجيدر آباد الدكن سنة 
5ه 

- السنن الکری» لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت7٠'ه)ء‏ حققه 
ورج احاديقه plus Que‏ شلي»:وآشرف على Gant Goel‏ الأرتؤوظة 
الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى سنة 5757١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

-١‏ شرح منتهى الإرادت المسمى دقائق آولي النهى لشرح المنتهى» لمنصور بن يونس 
البهوتي (ت ٠٠١٠١‏ ه)). الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

۲- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» held‏ بن حاد الجوهري (ت۳۹۳ه)ء 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الناشر دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة AS‏ 
سنة 11899ه/191/9م. 

7- صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١١٠۲ه)»‏ مطبوع 
مع فتح الباري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ قام بشرحه 
وتصحيحه وتحقيقه حب الدين الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد 








عبد الباقي» وراجعه قصي محب الدين الخطيب, الناشر دار الريان للتراث 
بالقاهرة» hol Andel!‏ سنة01 5 1ه 197م. 

COLL cpl مطبوع بترتيب‎ CAP OES) صحیح ابن حبان» محمد بن حبان البستی‎ VE 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)ء حققه وخرّج أحاديثه وعلق‎ 
عليه شعيب الأرنؤوط, الناشر مؤسسة الرسالة بببروت» الطبعة الثالثة سنة‎ 
-pVAAV [VENA 
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۳ لا 
صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري (ت (ATV‏ مطبوع مع شرح 
he Gre‏ لمحي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (515ه)» حقق 
أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ورقمه الشيخ خليل مأمون شيحاء 
الناشر دار المعرفة ببيروت» الطبعة الخامسة سنة 419 ١ه/‏ 199/8م. 

الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي, للدكتور عبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمان» مطبوع ضمن كتاب دراسات في الفقه الإسلامي» إعداد الدكتور 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» والدكتور محمد إبراهيم أحمد عليء الناشر 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. ٠‏ 

الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم)ء لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ تحقيق ودراسة الدكتور عبد العظيم الديب» الطبعة 
الثانية سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية» لجمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد 
المادي الدمشقي الحنبلي (ت9١1ه).‏ تحقيق وتعليق جاسم بن سليمان الفهيد 
الدوسريء الناشر دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى سنة 
EAA‏ 

القواعد النورانية الفقهيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق محمد 
حامد الفقى» الناشر مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الثانية سنة 
4 ها 197م. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة إبراهيم بن عثمان أي بكر بن آي شيبة الكوفي العبسي c(CLaYYow)‏ 
اعتنى بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندويء الناشر الدار السّنية ببومباي 
sel‏ الطبعة الأولى» سنة ١0٠5١ه/‏ ١1981١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي (ت١0١٠١ه).‏ راجعه 
وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي ومصطفى هلالء الناشر مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. 

لسان العرب» لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت١١۷ه)»‏ 
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الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء والدار المصرية للتأليف 
والترجمة» طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 

8- مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام» لعلي حيدر» تعريب فهمي الحسيني» 
dtl‏ وان الكدن العلمية» جروت 

5- المجموع المذهب في قواعد المذهب, للحافظ صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي 
الشافعى (١5/اه»).‏ دراسة وتحقيق الدكتور مجيد على العبيدي» والدكتور أحمد 
شير ele‏ الناشر دار عمار بالأردن والمكتبة. المكية بمكة المكرمة سنة 
Vrs &/a lero‏ 

0- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
وساعده ابنه محمدء الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض» 
سنة ۱۲٤۱ھ‏ / 19941١م.‏ 

ا iad (ltl‏ محمد علي بن de Gps) ClO) pe cp dew cp dal‏ 
تصحيحه الأستاذ زيدان أبو المكارم حسنء الناشر مكتبة الجمهورية العربية 
بمصر» سنة ۳۸۷١ه‏ / ۷م 

۷- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله SUL‏ النيسابوري (ت٥٠٤ه)»‏ 
الناشر دار الكتاب العربي ببيروت. 

۸- مسئد الإمام أحمد بن حنبل (ت (OTE‏ وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» الناشر دار صادر ببيروت. 

۹- مسند أبى يعلى الموصلىء للحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمى (ت/7١اه)ء‏ 
حققه و أحاديثه ا سليم أسدء الناشر دار المأمون للتراث بدمشق 
وبيروت» الطبعة الأولى سنة 5 ٠5١ه/‏ 1984م. 

-٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومى (ت ٠/الاه).‏ الناشر المكتبة العصرية بببروت» الطبعة الأول سنة 
۷ اها 1493م. 

-١‏ المصنف. للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه).‏ عني 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي» 
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٥۵‏ ل 
من منشورات المجلس العلمي بجوهانسبرغ بجنوب أفريقياء وكراتشي بباکستان» 
الناشر المكتب الإسلامي ببيروتء لبنان» الطبعة الأولى سنة 11947ه/ 1917/7م. 

5- معرفة الحجج الشرعية» لصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين 
البزدوي (Cet (Ve)‏ تحقيق عبد القادر بن ياسين الخطيب» الناشر مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى سنة ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۳- المغنى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى الجماعيلى 
الدمشقى (ت 570ه). تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان بالقاهرة» الطبعة الثانية» سنة 5157١ه/1997١م.‏ 

4- المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى )© Ceol‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى» الناشر دار المعرفة 
ببيروت. 

ه- مقاييس اللغة» لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 79460ه)» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصرء 
الطبعة الثانية» سنة ١79١ه/‏ ١/191م.‏ 

5- المنثور في القواعد. للزرکشی بدر الدين محمد بن بهادر (ت ٤۷۹ه)»‏ تحقيق 
الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. وراجعه الدكتور Ws‏ الستار coe gl‏ الناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولى» سنة 7٠5١ه/‏ 1987م. 

۷- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطي إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطی (ت ۷۹۰ه)» ومعه شرحه الشيخ عبد الله دراز. عنى بضبطه وترقيمه 
ووضع ترا حمه محمد عبد الله دراز» » الناشر دار المعرفة ببيروت» الطبعة الثانية» 
سنة ١151١ه/١199م.‏ 

- موطأ الإمام مالك (ت 14١ه).‏ ورواية et‏ بن يحيى الليثي» إعداد أحمد رابت 
عرموش» الناشر دار النفائس» الطبعة الرابعة سنة ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

4- نظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيليء الناشر مؤسسة الرسالة 
ببیروت» الطبعة الرابعة سنة 05٠5١ه/‏ 19/6م. 
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